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 (هـ1435الصادر في العام  1341القرار رقم )

 هـ1432ز( لعام /1204-1199في الاستئنافين رقم )

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :

( وتاريخ 169اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 6/2/1435ثنين الموافق في يوم الإ

هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر 25/6/1432( وتاريخ 6378هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )6/6/1432

المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة  إستئنافات

هـ 21/1/1370( وتاريخ 3321م ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظا

( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80لما جاء في الفقرة )ب( من المادة ) اوتعديلاته وفق  

مصلحة الزكاة والدخل ومن  نم ينالمقدم ينالاستئناف وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في ،هـ15/1/1425

الذي الزكوي  الربط بشأن هـ1432 لعام( 1رقم ) الثالثة بالرياض الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة )المكلف()أ(

 م .2006م حتى 2003للأعوام من  المكلفعلى  (مصلحةالمصلحة الزكاة والدخل ) أجرته

كما مثل  ،......و.......و.... كل من :هـ 19/5/1434المنعقدة بتاريخ تماع والمناقشة في جلسة الاس المصلحةوكان قد مثل 

  . ............ المكلف

 المكلفالمصلحة و من من  تينالمقدم الاستئناف تيبمذكروما جاء  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 التالي:ظمة والتعليمات السارية على النحو في ضوء الأن ،ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات

 الشكلية:الناحية 

هـ 1432( لعام 1بنسخة من قرارها رقم )المكلف المصلحة و الثالثة بالرياض الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض أخطرت لجنة

 ( وتاريخ893للجنة برقم )لدى هذه ا وقيد ااستئنافه المصلحة تقدمو ،هـ13/1/1432( وتاريخ 94/2بموجب الخطاب رقم )

 ابنكي   اكما قدم ضمان   ،هـ6/2/1432( وتاريخ 898المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم )كما قدم  هـ،27/1/1432

القرار لقاء الفروقات المستحقة بموجب ريال  ( 4.065.055هـ بمبلغ )18/2/1429وتاريخ  ....................برقم  )و(من البنك  اصادر  

ة خلال من ذي صف مامن الناحية الشكلية لتقديمه ينمقبول المصلحة ومن المكلفمن  انالمقدم انوبذلك يكون الاستئناف ،الابتدائي

ا.الشروط المنصوص عليها  مستوفيين ،المهلة النظامية  نظام 

 الموضوعية:الناحية 

 م.2006م حتى 2004للأعوام من المخزون العجز في  الأول:البند 

م حتى 2004( بتأييد المكلف في اعتبار عجز المخزون خسارة حقيقية للأعوام من 3/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 القرار.لحيثيات  ام وفق  2006

أو استأنفت المصلحة هذا البند من القرار فذكرت أن المحاسبة الزكوية وكذلك  المحاسبة الضريبية لا تتعامل مع أي إيرادات 

تكاليف أو مصاريف أو خسائر تقديرية , وإنما تتعامل مع الإيرادات والمصاريف والنفقات الفعلية التي وقعت بالفعل بمعنى أن 

يكون هناك تصرف فعلي حدث على البند , فعلى سبيل المثال لا يعتد بالخسارة أو الأرباح التقديرية لفروق العملة لأرصدة 
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القوائم المالية , وكذلك الخسارة المقدرة للمخزون فلا يعتد بها ولا تعتمد حيث لم يتم عليها أي قفال إالعملات الأجنبية عند 

عليه  تصرف فعلي فلم يتم بيع أرصدة العملات الأجنبية في السوق وتحقيق خسارة فعلية وكذلك بالأمر في المخزون , وبناء  

فهي في حكم المخصص ومن  ،المحاسبة الزكوية ولا الضريبيةفإن أي مصاريف أو تكاليف تقديرية لا تعتد ولا تعترف بها 

المعلوم أن المخصصات وما في حكمها كالاحتياطيات لا تعد من التكاليف واجبة الحسم والتحميل , لذلك فإنها تضاف للوعاء 

ناحية أخرى فإن ما ورد  هـ , هذا من ناحية ومن8/8/1392( في 8443/2/1( من تعميم المصلحة رقم )4للبند )أولا( فقرة ) اوفق  

إن كان في وفي المخزون أو في قيمته وهو  احقيقي   افي حيثيات القرار الابتدائي من أن اللجنة رأت )أن عجز المخزون يمثل نقص  

المصلحة أن هذا القول متناقض بدايته ونهايته  ىمعظم الأحوال يخضع للتقدير فإن هذا لا يمنع من اعتباره خسارة حقيقية( فتر

وهذا لا يتمشى مع أسس ومعايير  افي الوقت الذي فيه يتم تحديده تقديري   احقيقي   اع وسطه فكيف يعتبر العجز نقص  م

تطبيقات المحاسبة الزكوية لا تعترف إلا بالخسارة الحقيقية الفعلية حيث إن إليها بعاليه  لمحاسبة الزكوية التي تم الإشارةا

( من الخصومات حيث نصت على أن الخسارة التي تخصم 2( فقرة )هـ البند )أولا  1392ام ( لع8443لتعميم المصلحة رقم ) اوفق  

هـ أنه بخصوص ما جاء بمذكرة الشركة عن بند العجز 29/5/1434هي الخسارة الحقيقية , وأضافت المصلحة بخطابها المؤرخ في 

ت المذكورة بالمذكرة المقدمة للجنة بالرقم للحيثيا افي المخزون فإن المصلحة تتمسك بوجهة نظرها في هذا الشأن طبق  

وعلى ذلك فإن المصلحة  الشركة لم تأت بجديد عما ذكر أمام اللجنة الابتدائيةحيث إن هـ , 26/1/1432( وتاريخ 30/1884/4)

 . تتمسك بصحة إجرائها

د حيثيات قرار اللجنة الابتدائية بعد إطلاع المكلف على استئناف المصلحة أفاد بأن المصلحة ذهبت في استئنافها إلى انتقاو

حقيقياٌ في المخزون أو قيمته وهو وإن كان في معظم الأحوال يخضع للتقدير فإن  االذي ينص على "إن عجز المخزون يمثل نقص  

عجز هذا لا يمنع من اعتباره خسارة حقيقية..." بقولها إن هذا القول متناقض بدايته ونهايته مع وسطه ومتسائلة كيف يعتبر ال

, وقد تجاهلت المصلحة بذلك القول ما قدمته الشركة من دفوع بأن  افي الوقت الذي يتم فيه تحديده تقديري   احقيقي   انقص  

لدى الشركة إدارة للجرد المستمر تقوم بأداء حيث إن حقيقية غير تقديرية  ةهذا العجز عجز حقيقي وأن تحديده يتم بطريقة فعلي

لها جرد جميع مستودعات ومعارض الشركة من خلال أجهزة جرد تقوم بقراءة  اسنوية يتم وفق   من خلال خطة اعملها يومي  

الرقم المميز "البار كود" لكل قطعة داخل كل معرض وكل مستودع ويتم تحميل تكلفة المبيعات بالعجز الفعلي المسموح به , 

وعلى هذا وكما سبق  ،دون تحميل تكلفة المبيعات بهاأما أي عجوزات غير مسموح بها فيتم تحميلها مباشرة على المتسبب وب

بيانه فإن جميع مبالغ عجز المخزون محل الخلاف مع المصلحة والتي تم تحميلها على تكلفة المبيعات هي عبارة عن عجز فعلي 

 يدربأن دفعه هذا لا ينظر اللجنة  اوأضاف المكلف ملفت   ،حقيقي تحملته الشركة وقد تم تحديده بطريقة فعلية آلية غير تقديرية

المستحق دون وجود أي نية لتجنب دفع أي مبالغ زكوية , خاصة وأن مبلغ الزكاة  اللجنة ضع الحقيقة كاملة بين يدييإلا أن  منه

( 18,5بنحو ) م2006إلى  م2004في حين أن الشركة دفعت زكاة عن سنوات الاعتراض من  ريال   ألف( 160على هذا البند لا يتجاوز مبلغ )

  لمواجهة كافة بنود ذلك الاعتراض .ريال  ( مليون 4بخلاف خطاب الضمان الذي يزيد عن )ريال  مليون 

 رأي اللجنة : 

وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن  الابتدائي،بعد اطلاع اللجنة على القرار 

 )تكلفة المبيعات( دم اعتبار عجز المخزون خسارة حقيقية وبالتالي عدم قبوله ضمنمحور الاستئناف يكمن في طلب المصلحة ع

م , في حين يرى المكلف أن عجز 31/3/2006و  م31/3/2005 وم 31/3/2004المنتهية في المصاريف جائزة الحسم للأعوام 

ذكورة للأسباب الموضحة عند عرض المخزون يمثل خسارة حقيقية ينبغي قبولها ضمن المصروفات جائزة الحسم للأعوام الم

 طرف .كل وجهة نظر 

الزكوية والربوط  اتالقوائم المالية والإقرار البيانات والمستندات المقدمة بما في ذلك  وبعد الدارسة واطلاع اللجنة على

ء المؤرخة في وقرارات الشركا الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين,ومعيار المخزون  ،للأعوام المذكورة
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على تكلفة م المتضمنة موافقة الشركاء على تحميل قيمة العجز في المخزون 8/5/2006 م و10/4/2005 م و7/4/2004

ومبلغ ريال   (2.351.566م على التوالي مبلغ )2006 م و2005م و 31/3/2004 في المنتهية  ومقداره للأعوامالمبيعات 

يفيد بأن الشركة  الأعواملتلك  ( من إيضاحات القوائم المالية1ن الإيضاح رقم )أ تبين ،ال  ري( 1.825.878ومبلغ )ريال  ( 2.208.797)

والحقائب والأحذية  والخيامتعمل في تجارة الجملة والتجزئة للملابس الجاهزة والأثاث والمفروشات والمعدات الكهربائية 

السياسات ب المتعلق( 2كما أن الإيضاح ) ،ني والطرقوالعطور والأقمشة وتوريد الملابس العسكرية وإنشاء وصيانة المبا

ويتم تحديد الكلفة على  ،أيهما أقل ،المحاسبية ــ المخزون ــ يفيد بأن البضاعة تظهر بصافي القيمة الممكن استردادها أو الكلفة

رصيد  يظهر م2006لعام  (3م وكذلك الإيضاح )2005 م و2004لعامي  (5رقم ) كما أن الإيضاح ،أساس طريقة المتوسط المرجح

مبلغ ب للأعوام المذكورة على التوالي بضاعة تالفة وبطيئة الحركةبمخصص  بعد إنقاصهالمخزون في قائمة المركز المالي 

 .ريال   (1.825.878ومبلغ )ريال ( 2.208.797ومبلغ )ريال   (2.351.566)

ر خسارة حقيقية وعدم قبوله ضمن المصاريف جائزة ولكل ما سبق يتضح أن عجز المخزون الذي تطالب المصلحة بعدم اعتبا

طبقا لما هو  يمثل مخصص بضاعة تالفة وبطيئة الحركة ،لوعاء الزكوي للمكلف للأعوام المذكورةل وبالتالي إضافته ،الحسم

 الموافقة علىجنة ما ترى معه اللم ،كمصروفات لا ينبغي قبوله وبالتالي ،مبين في إيضاحات القوائم المالية المشار إليها أعلاه

في طلبها  حةلصاستئناف الم تأييدو ،م2006م و 2005م و 31/3/2004للأعوام المنتهية في إضافته للوعاء الزكوي للمكلف 

  القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص .   وإلغاء عدم قبول عجز المخزون ضمن المصاريف جائزة الحسم

 . م2006م حتى 2004للأعوام من )ط(في صندوق  البند الثاني : الأوراق المالية

م 2004الأوراق المالية من الوعاء الزكوي للأعوام من ( بتأييد المصلحة في عدم حسم 1/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 لحيثيات القرار . ام وفق  2006حتى 

المحاسب القانوني أوضحت بأن هذه  من قبلالمدققة استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن القوائم المالية 

القوائم المالية أظهرت نوعين من  أن , كما على أنها للمتاجرة وقد تم تزكيتها في المنبع الاستثمارات متاحة للبيع ولم تصنف 

 الاستثمارات :

 .)ب(الأول : استثمارات أوراق مالية متاحة للبيع وتتمثل في 

 . )ج(حة للبيع تتمثل في الثاني : استثمارات متا

السنوات الشركة لازالت تحتفظ بتلك الاستثمارات في و ،اسنوي  الزكاة لمصلحة وتسدد لتقدم إقراراتها السنوية )ب( وذكر أن

ءل المصلحة الذي تتسا ما ذكرته اورد   ،ريال  ( 110.000.000الاستثمارات مبلغ )قيمة هذه اللاحقة )استثمارات متاحة للبيع( وقد بلغت 

أن تلك الاستثمارات كانت باسم أحد الشركاء وقد تنازل الشريك ب أفاد المكلففيه عما يقابل تلك الاستثمارات في حقوق الملكية 

وخطاب تنازل من  ،القوائم الماليةإيضاحات لما ورد في تقرير المحاسب القانوني في  اعن تلك الاستثمارات لصالح الشركة طبق  

في الحساب الجاري فإن المحصلة النهائية للحركة المحاسبية التي ظهرت في هذا الحساب هو ظاهر ما كو ،الشريك إلى الشركة

كان منها الأسهم التي ظهرت في ووكانت جملة من الحركات المدينة والدائنة ريال  ( 1.184.419هي رصيد دائن بمبلغ )

ريال ( 1.184.419إلى )ريال  ( 112.111.671من مبلغ ) يلاحظ أن حساب جاري الشريك انخفضوم 2003الحسابات في نهاية عام 

فإن (ج)باسم صندوق  الأجل وبخصوص ما ذكرته اللجنة الابتدائية في قرارها من أن الاستثمارات طويلة ،م2004في نهاية عام 

ؤرخة في الشركة تبدى موافقتها على ما ذهبت إليه اللجنة فيما يتعلق بهذا الحساب , وأضاف المكلف بمذكرته الم

لقد كانت وجهة نظر المصلحة في عدم حسم الأوراق المالية بأنها مسجلة باسم أحد الشركاء ولا يوجد جاري  هـ قائلا  4/5/1434

م وقد تجاهلت المصلحة بذلك نشأة أصل الأوراق 2006إلى  م2004دائن للشريك يقابل هذه الاستثمارات خلال الأعوام من 

ثم انفصلت العلاقة خلال السنوات التالية بين ريال ( مليون 113ساب جاري الشريك دائنا بنحو )حيث كان ح م2003المالية عام 
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الإستثمار وتمويله وذلك باستمرار تلك الإستثمارات في الأوراق المالية مقيدة في دفاتر الشركة تستفيد من أصلها ومن 

ئية بقولها "...أن موجودات الصناديق الاستثمارية  تمثل عروض , أما ما ذهبت إليه المصلحة وأيدتها فيه اللجنة الابتدا عائدها

فإن ذلك الأمر وإن كان في ظاهره الحق إلا أنه في  ،من قبل الجهة المستثمر بها..."تجارة ولم يقدم المكلف ما يثبت تزكيتها 

بات الشركة خلال كافة سنوات باطنه وحقيقته بخلاف ذلك فإن استمرار وجود تلك الإستثمارات في الأوراق المالية في حسا

لهو  طويلة الأجل )غير متداولة( أصولا   عن تصنيفها في دفاتر الشركة وقوائمها المالية بإعتبارها الاعتراض وعدم بيعها فضلا  

بها أكبر دليل على أن قصد الشركة من تلك الإستثمارات هو الإحتفاظ بها كاستثمار طويل الأجل والانتفاع  من ريعها ولم يقصد 

اللجنة  ىعن ما هو ثابت في جميع فتاو قد أجمع جمهور العلماء فضلا  وفي أي وقت من الأوقات أن تكون من عروض التجارة , 

فهذه  ،الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من أن "الأسهم الثابتة التي يريد مالكها استثمارها ولا يقصد طرحها في السوق للبيع

ولا زكاة في أصل السهم" وهذا ما ذهبت إليه الشركة من حيث قيامها  ،مضي حول على حصولها تكون الزكاة في ربحها بعد

بإدراج العائد من تلك الإستثمارات حال تحققها ضمن الإيرادات في قائمة الدخل وبالتالي إدراجها ضمن عناصر الوعاء الزكوي 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من حيث  ىفتاو معيتفق فإن ما قامت به الشركة  وبالتالي ،الذي تحسب عليه الزكاة

نقطة  وأضاف المكلف بأن هناكإخضاع ربح الاستثمارات طويلة الأجل للزكاة دون أصل الإستثمار كونه لم يقصد به الاتجار , 

ضمن القوائم المالية في  وربما يرجع الخطأ للشركة في عدم القيام بتوضيحها على الرغم من إدراجها ،همة غفل عنها الجميعم

ضمانة للقرض طويل الأجل الذي حصلت عليه الشركة من بنك )ط(أن الإستثمارات في بنك  وهيجميع سنوات الخلاف 

إلى الوعاء الزكوي بما فيه الجزء المتداول من القرض والذي سبق للشركة  والتي قامت مصلحة الزكاة بإضافته كاملا  )ط(

بتأييد ما  (2فقرة ) ايه قضى في البند ثاني  أن قرار اللجنة الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة المشار إلالاعتراض على إضافته إلا 

 ،قامت به مصلحة الزكاة والدخل في إضافة الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل للوعاء الزكوي لجميع سنوات الخلاف

طويل الأجل بما فيه الجزء  انفس الوعاء مرتين مرة من خلال كونه قرض  ويسأل المكلف هل يجوز للمصلحة أن تحسب زكاة على 

 .(ج)ومرة أخرى على الإستثمار نفسه )الضمان( والمتمثل في الإستثمارات في صندوق  ،المتداول

وقد جاء فيها أنه  هـ29/5/1434المؤرخ في  الخطابمذكرة رد ب قدم ممثلوهاوبعد إطلاع المصلحة على استئناف المكلف 

م , تفيد 2006م و 2005م و 2004من عدم حسم الأوراق المالية من الوعاء الزكوي للأعوام  المكلفإليه  بخصوص ما أشار

( 8676/4إلى الخطاب الوزاري رقم ) ااستناد   من الوعاء الزكوي للأعوام المذكورة وذلك هذا البندحسم المصلحة بأنها رفضت 

من خلال للمصلحة حيث اتضح  ،( منهاهـ البند )ثالث  28/4/1428( وتاريخ 1005ـ والقرار الوزاري رقم ) ه24/12/1410وتاريخ 

وبما أن موجودات تلك الصناديق تمثل  ،(جالمستندات المقدمة أن هذه الاستثمارات عبارة عن مساهمة بصندوق استثماري )

لما جاء بالقرارات الوزارية  احسمها من الوعاء الزكوي طبق   بغي عدمفينالجهة المستثمر فيها  لدىعروض تجارة ولم يتم تزكيتها 

 أعلاه .

 رأي اللجنة : 

بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن 

المنتهية في من وعائه الزكوي للأعوام (ج)في صندوق ية المكلف حسم قيمة الأوراق المالمحور الاستئناف يكمن في طلب 

في حين ترى المصلحة عدم أحقية المكلف في حسم قيمة الأوراق المالية من  ،م31/3/2006م و 31/3/2005 وم 31/3/2004

 للأعوام المذكورة للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف . للمكلف الزكوي ءوعاال

ضمن الاستثمارات )الأوراق المالية( لاعتبار مثل هذه الاستثمارات  أساسيينجنة أنه لا بد من توفر شرطين وبعد الدراسة ترى الل

وعدم وجود عمليات تداول  ،وهما توفر النية الموثقة من صاحب الصلاحية قبل صدور القرار في الاستثمارات ،طويلة الأجل

م 2005م و 2004 /31/3المنتهية في  اللجنة إلى الربط الزكوي للأعوام وبرجوع ،)حركة( تمت خلال العام على تلك الاستثمارات

في  تم تصنيفها كما هو مبين وقد(ج)في صندوق قيمة أسهم تمثل تبين أن الاستثمارات التي لم تحسمها المصلحة  م2006و 



 

5/8 
 

 

( 37.500.000ومبلغ )ريال  ( 18.750.000بمبلغ ) "متاحة للبيع أوراق مالية" للأعوام المذكورة تحت بند إيضاحات القوائم المالية

وجود أي (ج)بنك ولم يتضح من البيان المقدم من المكلف بحركة الاستثمارات في صندوق  ،ريال  ( 37.500.000ومبلغ )ريال  

 المذكور زلوقد تنا ،.......................اتضح أن هذه الاستثمارات قد سجلت باسم الشريك  أنهكما  ،حركة على تلك الاستثمارات

ثم تنازل عن النصف المتبقي منها للشركة بتاريخ  ،ريال  ( 18.750.000للشركة عن نصفها بما يعادل ) م21/10/2002بتاريخ 

أن تلك  تبين كما ،ريال  ( 37.500.000م ليصبح إجمالي قيمة الاستثمارات المملوكة للشركة في الصندوق بمبلغ  )1/7/2004

( من الاتفاقية الموقعة مع البنك بتاريخ 7/4وفقا لنص المادة ))ط(بنك  حصل عليه المكلف من رضلق االاستثمارات تعد ضمان  

وقدم المكلف نسخة  ،م31/3/2007لال العام المنتهي في تم التخلص من تلك الاستثمارات بالبيع ختبين أنه و ،م14/10/2002

فقة على قبول تنازل ام بالمو8/4/2006 م و10/4/2005م و 1/7/2004 م و21/10/2002من قرارات الشركاء المؤرخة في 

للشركة عن تلك الاستثمارات على أن يتم قيدها في دفاتر الشركة كاستثمارات طويلة الأجل لأن الغرض منها  .........الشريك 

( من 7/4المادة ) لنص تنفيذاالاحتفاظ بها والاستفادة من عوائدها خلال مدة الاستثمار وعدم التنازل عنها والتصرف بالبيع 

الموثقة من صاحب الصلاحية قبل  النيةوجود وبما يتضح معه  ،م14/10/2002بتاريخ )ط( الموقعة مع بنكالقرض اتفاقية 

قبل صدور  النية الموثقة من صاحب الصلاحيةتوفر  وهماالمشار إليهما أعلاه توفر شرطي القنية  مما يعني ،الاستثمارقرار صدور 

في طلبه حسم الأوراق  استئناف المكلف تأييدترى اللجنة  بناء عليهو ،( على تلك الاستثماراتتداول )حركة وعدم وجود ،قرار الاستثمار

 . في هذا الخصوصالقرار الابتدائي فيما قضى به  وإلغاء م2006م حتى 2004من الوعاء الزكوي للأعوام من (ج)في صندوق  المالية

قد اتضح للجنة أنها ظهرت , و)ب(فلم يقدم المكلف أي مستندات تخص استثماراته في )ب(وبالنسبة لاستثمارات المكلف في 

م 31/3/2004في نهاية العام المالي المنتهي في ( من إيضاحات القوائم المالية 3وفي الإيضاح رقم )في قائمة المركز المالي 

أن القرار كما  ،م2006 م و2005ولم تظهر في عامي  ،للاتجار أوراق ماليةتحت مسمى  وتم تصنيفهاريال  ( 110.602.993بمبلغ )

وبالتالي ترى  ،(ج)وإنما اقتصر على الأوراق المالية في صندوق  هلا في حيثياته ولا في منطوق لهذا البندتطرق لم يالابتدائي 

  للاستئناف .  ليست محلا  )ب(اللجنة أن استثمارات المكلف في 

 . م2006م حتى 2004البند الثالث : القروض للأعوام من 

( بتأييد المصلحة في إضافة الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل للوعاء 2/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 القرار.لحيثيات  ام وفق  2006م حتى 2004الزكوي للأعوام من 

لم يحل عليها  اليل القروض وتبين أن هناك قروض  استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أنه بعد دراسة رأي اللجنة تم تح

الحول كما في تاريخ نهاية السنة لذا فإن الشركة تميز القروض بين تلك التي حال عليها الحول وتلك التي لم يحل عليها الحول 

 على النحو التالي : الأمرلأغراض احتساب الزكاة الشرعية ولذلك فإن الشركة توضح هذا 

وهي قروض ريال  ( 33.115.797بمبلغ ) القوائمموضح في لما هو  ام هناك قروض قصيرة الأجل )متداولة( طبق  31/3/2004في عام 

أن تواريخ استحقاق القروض  يتضحالكشوف المرفقة وحسب التواريخ الموضحة بالكشوفات ولسجلاتها  االشركة طبق  ومتداولة 

ريال   ( 65.000.000( بمبلغ )781121/453القرض رقم ) مثال ذلك :وسنة م كانت أقل من 31/3/2004المتداولة للعام المنتهي في 

مما يتضح معه أن تلك القروض لم يحل عليها  ،القوائم المالية( يوم وهكذا باقي القروض التي ظهرت في 359مدة القرض )

 ت التي تثبت ذلك .من القروض المتداولة والشركة لديها الاستعداد لتقديم كافة المستندا دالحول وبالتالي تع

 حولما جاء بخطاب الشركة  أنه بخصوصهـ 29/5/1434وبعد إطلاع المصلحة على استئناف المكلف أفادت بخطابها المؤرخ في 

م تفيد المصلحة بأن هذا البند 2006م إلى 2004إضافة الجزء المتداول من القرض طويل الأجل إلى الوعاء الزكوي للأعوام من 

ي لتلك الأعوام بعد أن ثبت للمصلحة حولان الحول على الرصيد المضاف للوعاء بموجب المستندات أضيف للوعاء الزكو

( 22665هـ , )18/11/1408هـ وتاريخ 30/10/1406( وتاريخ 2384/2للفتاوى الشرعية ذات الأرقام ) االمقدمة من المكلف تطبيق  
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الأموال المستفادة التي تحصل عليها الشركة للوعاء الزكوي سواء أشارت إلى إضافة تلك الفتاوى حيث إن هـ , 15/1/1424وتاريخ 

في  اتمويل رأس المال العامل يكون مستغرق  موال المستخدمة في من عروض التجارة كما أن الأ اكانت في صورة نقود أو عرض  

 اجنة الاستئنافية على معالجة هذا البند وفق  في جانب الأصول باعتبار ما آلت إليه ولقد استقر قضاء الل االأصول المتداولة وتعالج زكوي  

 هـ المصادق عليه1429( لعام 818هـ والقرار الاستئنافي رقم )1428( لعام 720لما تضمنه ربط المصلحة ومنه القرار الاستئنافي رقم )

اة مرتين في المال الواحد خلال احتساب الزك ن هذا الإجراء لا يترتب عليهأهـ كما 21/3/1429( وتاريخ 1/2598بالخطاب الوزاري رقم )

وزير المالية من أن الدائن يزكي المال لهـ الموجة 8/11/1426( وتاريخ 3077/2لما جاء بخطاب مفتي عام المملكة رقم ) االعام طبق  

مال الذي بيد آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين ال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالا  

 الإنسان والمال الذي في ذمته . 

 رأي اللجنة : 

بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن 

الوعاء الزكوي للأعوام من  المكلف عدم إضافة الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل إلىمحور الاستئناف يكمن في طلب 

في حين ترى المصلحة إضافة هذه القروض للوعاء الزكوي للمكلف للأعوام المذكورة للأسباب الموضحة  ،م2006م حتى 2004

 عند عرض وجهة نظر كل طرف .

وض عند وترى اللجنة أن الأساس في معالجة القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على القر

احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة حتى ولو كان هناك 

علاقة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بين المقرض والمقترض , فبالنسبة للمُقرض فإن عرض القرض كرصيد في القوائم المالية 

على مليء إذا لم يظهر في قائمة الدخل ما يثبت إعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاة  اللمقرض يعني أن هذا القرض يمثل دين  

وبالنسبة للمقترض فإن عرض القرض في قائمة المركز المالي للمقترض يعني أن هذا القرض يمثل أحد  ،مرجو الأداء اباعتباره دين  

)ويقصد بالقرض طويل الأجل ذلك القرض الذي يبقى  مصادر التمويل الأخرى شأنه شأن رأس المال إذا كان القرض طويل الأجل

في ذمة المقترض لمدة عام مالي أو الدورة التجارية أيهما أطول( ويعامل معاملة القروض طويلة الأجل القروض قصيرة الأجل 

ذو علاقة  اف  إذا استخدمت في تمويل أصول ثابتة وبالتالي يلزم إضافة هذه القروض للوعاء الزكوي حتى ولو كان المقرض طر

هـ والذي جاء فيه "إن أدلة 8/11/1426( وتاريخ 3077/2بالمقترض , ويعزز هذا الرأي نص الفتوى الواردة في الخطاب رقم )

وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة 

آخر يملكه ويوجد بيده  ئن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالا  مرتين في مال واحد لأن الدا

 . ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته"

م وعلى 31/3/2006 م و31/3/2005و م 31/3/2004المنتهية في وبعد الدراسة واطلاع اللجنة على القوائم المالية للأعوام 

تبين أن رصيد الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل ظهر في نهاية العام المالي المنتهي  ،للأعوام نفسها الربوط الزكوية

م ظهر بمبلغ 31/3/2005، وفي ريال  ( 33.115.797م ظهر بمبلغ )31/3/2004، وفي ريال  ( 61.536.673م بمبلغ )31/3/2003في 

كما تبين أن القروض التي إضافتها المصلحة للوعاء  ،ريال  ( 6.666.667م ظهر بمبلغ )31/3/2006، وفي ال  ري( 13.333.333)

ريال  ( 6.666.666م و)2005لعام  ريال( 13.333.333م و )2004لعام ريال  ( 33.115.797الزكوي للمكلف بموجب تلك الربوط تبلغ )

 هكما تبين أن هذ ،لوعاء الرصيد الأقل وهو الرصيد الذي حال عليه الحولوبما يتضح معه أن المصلحة أضافت ل ،م2006لعام 

تبين أن البند وم 14/10/2002بتاريخ )ط(تفاقية القرض الموقعة مع بنك بموجب ا)ط(المكلف من بنك  احصل عليه قد ضوالقر

 بمبلغ إجمالي أقصاها متوسط الأجل ينص على )يمنح هذا البنك بموجب هذه الاتفاقية المقترض قرض تلك الاتفاقية من (الأول)

للقاعدة أعلاه ترى اللجنة رفض استئناف  اوبناء عليه وتطبيق   ،وذلك بغرض تمويل التوسعات الرأسمالية للشركةريال ( 40.000.000) 
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جل للوعاء الزكوي من تأييد المصلحة في إضافة الجزء المتداول من القروض طويلة الأالمكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به 

         . م2006م حتى 2004للمكلف للأعوام من 

 . م2006م حتى 2004البند الرابع : التبرعات للأعوام من 

م حتى 2004( بتأييد المصلحة في عدم حسم التبرعات من وعاء الزكاة للأعوام من 4/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 ار .لحيثيات القر ام وفق  2006

وذكر أن الشركة حاولت الحصول على المستندات المؤيدة للتبرعات ولم تكلل جهودها  من القرار استئانف المكلف هذا البند

فيما ذهبت إليه من  وإذا رأت اللجنة الاستئنافية تأييد اللجنة الابتدائية ،الشركة مقتنعة بسلامة وصحة هذه التبرعاتوبالنجاح 

فإن الشركة تحتسب هذه التبرعات  ،م2006م حتى 2004سم التبرعات من الوعاء الزكوي للأعوام من تأييد المصلحة في عدم ح

  . الابتدائية عند الله و توافق على ما قررته اللجنة

التي تتضمن  ئيطلاع المصلحة على استئناف المكلف أكد ممثلوها على وجهة نظر المصلحة المبينة في القرار الابتداا دوبع

عدم تقديم المستندات المؤيدة  م بسبب2006 م حتى2004هذه التبرعات ضمن المصاريف جائزة الحسم للأعوام من  عدم قبول

 بالإضافة إلى أنه يستلزم أن تكون لجهات خيرية معترف بها داخل المملكة . ،لها

 رأي اللجنة : 

دمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما ق

في  ،م2006م حتى 2004محور الاستئناف يكمن في طلب المكلف حسم التبرعات ضمن المصاريف جائزة الحسم للأعوام من 

حين تتمسك المصلحة بعدم قبول هذا البند ضمن المصاريف جائزة الحسم للأعوام المذكورة للأسباب الموضحة عند عرض 

 نظر كل طرف . وجهة

الخلاف حول بند التبرعات خلاف مستندي وبما أن المكلف لم يقدم أي مستندات بخصوص هذا البند حيث إن وبعد الدراسة و

اللجنة ترى رفض  فإن مكتفيا بقوله أن الشركة حاولت الحصول على المستندات المؤيدة للتبرعات ولم تكلل جهودها بالنجاح

من تأييد المصلحة في عدم حسم التبرعات من وعاء الزكاة للأعوام من فيما قضى به  رار الابتدائيقاستئناف المكلف وتأييد ال

 .م 2006م حتى 2004
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 : القرار

 لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي :

الثالثة الزكوية الضريبة  الابتدائية الاعتراض ةعلى قرار لجن)أ(مصلحة الزكاة والدخل ومن من  انلمقدما انالاستئناف قبول:  أولا  

 من الناحية الشكلية .هـ 1432( لعام 1رقم ) بالرياض

 : وفي الموضوع : اثاني  

م إلى 2004تأييد استئناف المصلحة في طلبها عدم قبول عجز المخزون ضمن المصاريف جائزة الحسم للأعوام من  -1

 إلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص .و للحيثيات الواردة في القرار اوفق   م2006

م إلى 2004من الوعاء الزكوي للأعوام من ()جصندوق  المالية فيتأييد استئناف المكلف في طلبه حسم الأوراق  -2

 وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص .للحيثيات الواردة في القرار  اوفق  م 2006

كلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من تأييد المصلحة في إضافة الجزء المتداول من القروض رفض استئناف الم -3

 للحيثيات الواردة في القرار . ام وفق  2006م إلى 2004طويلة الأجل للوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

ة في عدم حسم التبرعات من الوعاء رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من تأييد المصلح -4

 . م2006م حتى 2004الزكوي للمكلف للأعوام من 

 .  ر الماليةبعد تصديق وزي ا: يكون هذا القرار نهائي   اثالث  

 ،،،وبالله التوفيق

 


